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  السفينة وأطرافه في الفقه الإسلامي عقد رهن
  الباحثة/ هبة أمين سعد الدين

  ص البحثملخ
اع  ان ق ة، وما إذا  ف ه ال ة ل ام ال ة إلي دراسة الأح ال راسة ال ف ال ته
لاف  اك اخ فة عامة في الفقه أم أن ه ة  ف ف مع ره ال ه ت ن في ال القان
لي الإسلامي وذل  ي الأص ا هج الاس الي علي ال ا. اع ال ال ه ب

ف ام ره ال ا أح ة. الفقه الإسلامي ة فيلاس ض ان ال الق تق  وت مقارنة 
راسة الي ان ال ا ه و ل ت ها الي:  ف راسة ف ه ال ة ان   وخات

  ة ف ازته لل ه أو ح اه م مل ه ال ت ال ی ال ت على تق لا ی
نة ه   ال

  ه ان سلامة ال ا م شأنه ض اه  امات م ال ض الال ان هلاك أوتلف ف وض
نة ه ة ال ف ه  ال اه على مل ات ال ل ل م تق ل ه لا  لا ع أن تق ف

ا إضعاف  ن ف قان ا أو ت لا ماد ا ع ا أو سل ا ل م شأنه إ ه  ع عل  
ته ائ ال ة ال ل ر ل ق أم ال   .ال

ه ال  ة: ال اح ف ات ال ل ة -ال ف   .الإسلاميالفقه  - ره ال
Abstract 

The present study aims to study the Sharia rulings for the mortgage 
of the ship, and whether the rules of law in the mortgage are consistent 
with the mortgage of the ship in general in jurisprudence, or there is a 
difference between them. The current research relied on the Islamic 
fundamentalist deductive method to derive rulings on the ship mortgage 
in Islamic jurisprudence in comparison with man-made laws. The study 
was divided into an introductory chapter, two sections and a conclusion, 
in which the study ended with: 
 The assessment of the marine mortgage does not entail stripping the 

mortgagor of his ownership or possession of the mortgaged ship. 
 Imposing obligations from the mortgagor in a way that would 

guarantee the safety of the mortgage and guarantee the mortgage or 
damage of the mortgaged vessel, in addition to that his report is not 
without restriction of the mortgagor’s powers over his property, 
whereby anyone who positively or negatively prevents him from 
doing a material act or acting legally to weaken the insurance decided 
in the interest of the mortgagee. 
Key words: mortgage of the ship - maritime mortgage -Islamic 

jurisprudence 
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٥٤٠٩

  المقـدمة
ل ر الل اح القهار، الع الغفار، م هار على  ال الله ال ر ال هار وم على ال

ار  فى ال لام على ال لاة وال ار. وال ب والأ ة وذ لأولى القل ل، ت الل
 : ع   محمد ب ع الله، أما 

اة اد وح ة في الاق اة، والأداة الأك فعال ال ع ال ب،  فإن ال ع اد وال الأف
اً ( اه الله خ ْ إِذَاوق س ُ َ عَلَْ َ  كُِ َ تُ  حَ ْ َ ُ الْ كُ ًا إِنْ  أَحََ كَ خَْ  تََ

صَِّةُ  ِ  الَْ یْ َ الِ َ  لِلَْ ِ وفِ  وَالأَْقَْ عُْ َ َ  حَقا ِالْ َّقِ ُ ا . وال )١()عَلَى الْ ال،  ا ه ال ه
ن اة ال ة ال َ ا (جعله الله ز ٌ عِ ُ خَ َٰ لِ َّٰ ُ ٱل َٰ قِ َٰ نَا وَٱل ةِ ٱلُّ ٰ َ َ َةُ ٱل نَ زِ الُ وَٱلَُ َ ٱل

ٌ أَمَلا) ا وَخَ َ ثََا رَِّ
)٢(.   

ان  ل زمان وم ة ل اة، وصال احي ال ل ن ة شاملة ل عة الإسلام وح إن ال
اردة عل فات ال ال وال ا ال ام ه اول الفقهاء أح ام الفقه ه ق فق ت ه في أح أق

ان ـ  ن، فالإن ی ث ال اولها الفقه الإسلامي ت ي ت عاملات ال ه ال عاملات. وم ه ال
ون  ا قال اب خل اجة إلى  .ك ه ال ل  ه، وق ت اج إلى غ أ  ف عه لا  ني  م

ه،  قة ل دائ لاً لل ن م ی ق لا  ه، ول ال اء حاج انة لق أ الاس ا یل ول
. ی ا الَّ ث ه ائ إلى ت   ال

ال  ل أو ال ف الة، إلا أن ال فالة و ال ها: ال ق م ة  ع ن  ن  ی ث ال وت
ائ إلى  أ ال ا یل ه، ول فاء دی ائ م اس ضان للإفلاس، فلا ی ال ع ه ق ی عل

ال ا ال ف به ی م ال ع ال الي م ال ال، و ال ه  ث دی قة  ت ث ال ل  فاً  ت
. ه ال ى  ا ما  ، وه ائ ه ال ر م   و

ة ف ائل وره ال ال م ال ة  ی ة، ال ن ة والقان ة ال اح لان  م ال
ل ق ف م ه ال ت ت ام م ر ال اني ال  ب ن  الائ قا وق  للأوان أن  سا
ر أن ام نق ة هي الأح ف ي ت علي ال ام ال ام خاصة أح أح هة  ه  ش ال
ي س ة علي العقار ال ه ال ه غ أن ه ع ل  ق ة م ف غ ان ال ل بها ال  م

ة: اب الآت   للأس
ة - ١ ف لا ال ق ة تع م ة مقارنة ذا  لات ك ق ل مع ال ة، ول اد فهي لا  ال

اس از  ت ه ال اءات ال   وج
                                                 

ة [١( ة، الآ ق رة ال   ].١٨٠) س
ة [٢( هف، الآ رة ال   ].٤٦) س
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٥٤١٠

ة شه - ٢ ان ة إم ف ات أضفي لهاوت ال ع ال ا ها  ار عل ق    والاس
ها ازة ره ة دون ح ان ه  لإم ا ال ف  في شه ه ل ال   س

م - ٣ ة ع ف ع ال ة خ ازة لقاع ل ال ق ة  في ال ل ل س ال ائ و   لل
ته ه م ف أن ال ل حقه دون  ره ي تع ة ان  ة الع ف  أص فال
أ ألان . ةمه ار العال ع    ل ج

  أهمية الموضوع:
ه م  - ١ ال عامل  م ـ إلى ال ه ال م ـ ال ضعف  ا ال اسة في ه اس ال حاجة ال

فائها. ان اس نه وض ث دی   أجل ت
ان  - ٢ ض ی ض ق ائع أو ال ها إذا أن ال ض وغ ع والق ات ال ل هل ع ه  أن ال

ض، وال ع أو الق .حقه مقابل ال   ه  إلى ذل
اله  - ٣ ع أم ه ع ب ه ال غ اه إذ  اج ال ه ت على ال ه  أن ال

ال. اجة إلى ال اً لل ان ن   أ الأث
ه ال  - ٤ ام ال ا  أن ن لاد؛ ل ار في ال اد وال ا الاق اع على ن ال

ة ف ه ال ام خاصة ب اءات ره ال ه م أح هل إج ةت ة  ف وت م ق
 . ا ال اض ه ع ا ما س م خلال اس ها، وه ان ف   ال

  أسباب اختيار الموضوع:
اة  - ١ ات ال ع م عابها ل ة واس عة الإسلام ل ال ان ش ة في ب ال

ان. ل زمان وم ها ل   وصلاح
اول - ٢ ة في ت ه  ال حه ومقارن ة وش ن ة القان اح ة م ال ف   الفقه الإسلامي.ره ال
ن  - ٣ اع القان ان ق ة، وما إذا  ف ه ال ة ل ام ال ان ودراسة الأح ة في ب ال

ه ة في ال ف ف مع ره ال ا  ت ه لاف ب اك اخ   فة عامة في الفقه أم أن ه
  منهج البحث:

الي علي لي الإسلامي اع ال ال ي الأص ا هج الاس ا  ال وذل لاس
ة فيأح ف ة. الفقه الإسلامي ام ره ال ض ان ال الق   مقارنة 

  عقد رهن السفينة وأطرافه في الفقه الإسلامي
  تمهيد وتقسيم 

و  اف ال م ت ، یل ا م أ ع ا خال عق انعقادا ص ه و أ ال ي ی ل
ضا  لة في ال افة ال د  ها في العق اف غي ت ي ی ة العامة ال ض ل ال وال

ف ا ما س ة: ی وال وه ال اح ال انة في ال   ب
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  المبحث الأول
  تعريف عقد رهن السفينة
ى ارة، ح  عاملات ال ه دور مه في ال د لل ا  الف ه م ی اً إفلاس م دائ

ي ه م دائ ة غ اح ضه ل اً  ع ه ره ی ل م م فعه لأن  ا ما ی ؛ وه فل د ال الف
ه  ل .ل ائ الآخ ل ال ن ق ه يء ال فاء حقه م ث ال اس   ح له 

  المطلب الأول
  تعريف العقد

لاً، أو غ  ق ی مالاً م ه ال ج ع  أنه ذل العق ال  ه  و تع ال
ازة ل في ح ق ه م . دائ ی ال فاء  اً لل ازة ش آخ تأم   أو ح

  سلامىأولاً: تعريف العقد فى الفقه الإ
ل  . ف ث ة، وال ق ، وال ها: ال دة م أه ع ب على معان م ل العق فى لغة الع
قال:   ، ث ة وال ق اء، وع ال ع أو ال ب ش أو أش ج ع ال ى لغ لا  مع

ل أ ر اه.هعق ال ا أ ق   ، وعق ال
لاح الفقهاء: ة عق  أما فى اص ل ع  –ذاتها  فى ح –فإن  ال ال ة  م

لام  م مقامه  –لل ق ل على  –أو ما  ة،  فاته الفقه ام، أما فى تع اء الال فى إن
 : ا خاص:مع ه ل إلا أح ة ع  وه أن العق لا  ات ة ال ة ال ا على ال

ق : أن العق ما ی ى آخ ه ع ، أو  قابل ف م قاء إرادت م  ه ال ام  ف الال
قابل،  لع  ار وال ف، والإ ع وال اح، وال عق ال ، وذل  اع إرادت على اج

   .)٣(ون ذل
ا: تعريف العقد فى القانون المدنى

ً
  ثاني
ع العق  نى ال ل ن ال ض القان ع ك ذل للفقه، وق )٤(ل ی ا ت . ون
فه  اف إر ع : العق ه ت له ق اءٌ الفقهاء  نى س اث أث قان ان ذل  ادت على إح

                                                 
اوله للعق ٣( ، إلا أن ت فاً للعق ا تع ع ة ل  عة الإسلام ر ) وفقهاء ال ه ه، ف ته إل ف ن د 

لام له، أو ه تعل  ه فى م وع ی أث ل على وجه م ق اب  ا إ  الفقهاء ی أن العق ه ارت
ل.  أح ه فى ال ه أث عاً  الآخ ش ی  ح: جاالعاق ض ح ال : ش م. ١٩٥٧  ١٢٣ص ،٢ن

: ج ی ح الق ى: ج٧٤ص ،٥ف غ   .٤ص ،٣. ال
:  .) د٤( ر ه : صال ة العق ة: ص .. د٨١ن ن م القان خل للعل : ال ق ان م   .٤٦٨سل
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اب إرادتى جان على  ارة أخ ه ت ام أو نقله أو إنهاؤه. و اء ال الأث ه إن
نى ت أث قان   .)٥(ت

  المطلب الثاني
  تعريف عقد رهن السفينة

د على  ه ی ل ال ته وم ائ ال ال وال ه ال ال اف عق ال اف ل أ ی
وع ا ح وم ا العق س ص اف له غلالها و ان ی قاتها اللازمة لاس ة ومل ف ل

ادة ( ام ال قا لاح ه  قع الا على ٦٣وال ة لا  ان  ارة ال ن ال ) م قان
ان  اء ان  اء س ها س ان ت ا  ، وا ل م ها ع ب ل ي لا تقل ح ف ال ال

ض ة لغ ارة ام م ة ت ا  سف ه م ن عق ال هة و ان  ال او ال
ة  ف ه صادر م مال ال ن س ال ة او  عاد و ان  رقة رس اء ب س

ادة ( ا ل ال له س ن ت ة  القان ف قع على ال ه ال  ن ٦٦وال ) م قان
ل وفق ه في دف ال ة و ق ذل ال ارة ال ادة (ال ن ٢٣ا لل ) م قان

ة ارة ال ائ  ال الإضافة الى ف ائ س  ه ف افا ال ه م لغ ال ل م و ت
ه ها ال ي ت ف ة ال ها فق  .)٦(ال ة على ج ف قع على ال ه ال  ق ال ولا 

ام ل ح اصة بها و عات ال ف ها م ال ل الادوات والآلات وغ ا  ل ها الا وان
قه  ع ال ت ا ال ه ا ل ال غ ذل و ي  ق اك اتفاق  ان ه اذا 
أم فإنه  لغ ال ها اما م ان ها وص م ر اصابها الا اذا خ ل ة ع ض ف ال
ج  اء  ة وهي ق الان ف ه على ال قع ال . و ان  ه اق ال خل في ن لای

اء الع ی عام م ه م ح  ائهت ان ان ة وم ف اصفات ال   .)٧(ة ی م
  المبحث الثاني

  أطراف عقد رهن السفينة
اه    ی ال م ب ال ه ال عق ی ة ال ف .  مال ال ته ائ ال و ال

ة مال  ة، أهل ض و ال ، وهي ال ل عق ة ل ل و ال اف ال ل ال ب م ت ل
ها وا ف ف ة لل ف و ال ة. وس أه ال ل و ال ، وال ل وال ضا وال ل

. ه ال ة لل ال اصة  ة ال ض   ال
                                                 

د  .د )٥( ام: صم ادر الال ى: م ی ز ال ال   .٢٧ج
ادة ( )٦( ة٦٦ال ارة ال ن ال   ) م قان
د ٧( ام: ص) م ادر الال ى: م ی ز ال ال   ٢٧ج



  السفينة وأطرافه في الفقه الإسلامي عقد رهن

  احثة/ هبة أمين سعد الدينالب

 

٥٤١٣

  المطلب الأول
  الدائن المرتهن

ه ي ال ه  ق ته ل ائ ال ه لل ل ن وت ه ال ال ازة ال اه ع ح لي ال ت
اه ب ار ال ح ان  اه ، ولا  ی ال له على ال انا لل ن ت ی ض ه قاء ال

. وفي ما یلي ه ة ال ائ خلال م فا ال ته في الفقة الاسلامي وفي  تع ائ ال لل
ن    القان

  في الفقه الإسلامي  الدائن المرتهنأولا: تعريف 
 : ته ه ائ ال اق(ال نة للاس ه أخ الع ال ائ ال   .)٨()ال

 : ل ه قة  م له ع((وق ه حم أخ وث  .)٩())ل
ته ن ال ا  فواتف الفقهاء على اش عه، وه جائ ال ح ب  .)١٠( م 

ة  ت قاع ه ل  ا ال ه وارتهانه((وم ه اؤه جاز ره عه وش ، ))كل م جاز ب
ا ت لف عه، فق اخ ح ب ا   لف ه ول لأن الفقهاء ق اخ ح ره ل   عاً ل

 .)١١(وارتهانه
غي  هو اً لا ح عل ) رش اه ته وال ن العاق (ال اليأن  ال ح  ، و لا 

فل ه وال ه م ال ة ال اف ه ال ا ما ذه إل ا. وه ه ر عل ا م ؛ لأنه
ابلة ح ره)١٢(وال ة  ال    .، وع ال

لي؛ لأنه إذن ال ه وارتهانه  از ره ل م قال  ال ه ق ه الأق اجح م ه  ولعل ال
ان  ليإذا  إذن ال ه  ة )١٣(وارتهان ال ون إذن ، أما ع ال ه وارتهانه ب ح ره
لي  .)١٤(ال

                                                 
افعي ع٨( ر ال ة، ال عة الإسلام ه في ال ض، ص) عق ال ح ال ع   .٢٥ ال
لج، ص٩( ع ارك محمد ال ر م ه في الفقه الإسلامي، ال   .١٦٧) ال
اساني (١٠( ائع، ال ائع ال : ب ل (٥/١٩٥) ان شي على م س خل ة ال )، ٦/١٢٦)، حاش

از ( افعي، ال ب في فقه الإمام ال ه امة (٢/٨٦ال ي لاب ق غ اف الق٦/٤٤٦)، ال اع، )، 
تي ( ه   ).٣/١٥٥٢ال

ل، ص١١( ان الهل ر صالح ع ن في الفقه الإسلامي، ال ی ث ال : ت   .٨٣) ان
ي (١٢( اج، ال ي ال : مغ ملي (٢/١٢٢) ان اج، ال ة ال امة ٤/٢٣٧)، نها ي لاب ق غ )، ال
تي (٦/٤٤٦( ه اع، ال اف الق  ،(٣/١٥٥٣ .(  
في (١٣( س ة ال : حاش   ). ٣/٢٣١) ان
ی (١٤( ة اب عاب : حاش   ).٦/١٤٧) ان
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ال. اع ال ي إلى ض ف ن، ولا  ف مأم إذنه، فه ت لي و اف ال   ت إش
  ثانيا: تعريف الدائن المرتهن في القانون 

ی  قاً لل ث ن) ت ه ال (ال : ه ال أخ ال ته ائ ال .ال ائ   ال له ع ال
ا العق  ؛ لأن ه ه ال ام عق ال ة لإب ه الأهل ن ل ته أن  و في ال
يء  ة على ال اف سائل اللازمة لل اذ ال ات م  ته یل ائ ال . وال ان م لل مل

ادة ( ا ه ن ال اد،  ع ة ال ال ا ل في ذل ع ن، وأن ی ه ام ١٢ال ) م ن
.ال  ار ة؛ لأن الارتهان  ه ال امل الأهل ته  ائ ال ن ال وعلى ذل  أن 

ه،  ان في ح اً أو  اً م ته ص ائ ال ان ال ، وذا  ی فاء الَّ ى اس ها مع ازة ف ح
ته  ائ ال ن ال ٍ أن  ال،  ح لاً للإ ، غ كان العق قا ش الغاً س ال

ه ر عل   .)١٥(م
  المطلب الثاني
  المدين الراهن

ه ا  ال علقة بها،  عات الأخ ال ف ة وعلى الآلات وال ف قع على ال ال 
ة ال ر ال ، وفي ال فاه على خلاف ذل اً إلا إذا اتف  امها أ د على ح   أنه ی

اه ی تع ی ال ة ال ف   لل
  مي أولا: تعريف المدين الراهن في الفقه الإسلا

 : اه في الفقه ه ی ال نة((ال ه م الع ال ق  .)١٦())ال 
أنه:  ل  ی(وعُِّف  الَّ قة  ال وث ی ال جعل ال  .)١٧()ال
أنه  ل  ه إلى م له ال(وعُِّف  قة  عل  .)١٨()م دفع وث

ه م أح ، فإن ما س ذ ه اف عق ال ، ه أح أ اه ی ال ا أن ال ام و
. ه في الغال ته ت عل ائ ال و في ال   وش

ته ت  اه وال ا ب ال ه ق دم اف عق ال ا ع أ ث ما ت فإن الفقهاء ع
ائل. امها في  م ال لف أح ان، ول ت ى العاق   م

                                                 
ر (١٥( ه ، ال س : ال ي١٠/٧٥٢) ان ي وال ان الع ام ال ، ال ع نایل، )، أح

ل، ص٢٣١ص قي أب الل س ا ال ة، إب ة ال ق الع ق   .٢١٤. ال
ض، ص١٦( ح ع افعي ع ال ة، ال عة الإسلام ه في ال   .٢٤) عق ال
، ص) ١٧( ة، أح ع الله القار ام ال لة الأح   ).٩٤٢، مادة (٣٢٤م
لج، ص١٨( ع ارك ال ه في الفقه الإسلامي، م   .١٦٧) ال
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  المدين الراهن في القانون -ثانيا
اً  ل م مالاً م : ال ق اه ه ی ال هله  ال ی في ذم فاء ب اً لل  .)١٩(تأم

ا: اه ش ه ن في ال   وق اش  القان
ن. .١ ه يء ال اً لل اه مال ن ال  أن 
اه .٢ ن ال ن أن  ه يء ال ف في ال   .)٢٠( أهلاً لل

ه ة؛ فإن ال ل ل هي س ال ق ازة في ال ، ول ل  وح أن ال عق ال ی
ه  ل ات ت اه س ز ال اً ی اه حائ ان ال ا  ال عاق  ن وق ال ه ال ال ة لل ف ؛ لل

ن  ض القان ف ة،  اب الق ل مال له. لأنه في  ق ائ لل   أن ال
  ثالثاً: وجوب أن يكون الراهن أهلا للتصرف: 

ف ف ى ال ان مع ، نعق الأول ل ی ر إلى ب ا ال ق ه ى الفقه ـی
انى لـالإسلامى، ونف نى.ـد ال ن ال ى فى القان ع ا ال   ان ه

ف فى الفقه الإسلامى: - ١ ى ال   مع
اله:  ف ل ف و قال: فلان ت ف"  ذ م مادة "ص ف فى اللغة مأخ ال

ره ف فى أم    .)٢١(أ  له و

نه  ق ه  ع عى،  ف ال ى ال امى فى مع عة الق لف فقهاء ال لق اخ
ف ا ة ال ه فى دائ ع الآخ م ار، وال الإق ار  ف الإخ ئ، لا ال ل

لى والفعلى. ف الق عى ال ل ن اه ل ن فى مع سع   ی
ً  :(أ) ل ن ت ف ق  ر أن ال ق ع  اتً فال ة ا، أو إث ع والإجارة واله ال ا، 

 ً ها، وما إسقا هاون اص ون اق والعف ع الق لاق والع ال   .)٢٢(ا 
ل فى وال: (ب) ق لى والفعلى، و ف الق ل ال ف،  ى ال سع فى مع ع ی

 ً ه ال قا ان ما   عب ً  ،ا لل ه قا فات: وما لا   ا م ال
                                                 

ي، ال ع نایل، ص١٩( ي وال ان الع ام ال : أح   .٢٢٨) ان
ادة (٢٠( ، ال ار ه ال ام ال : ن ة، مادة (٤) ان ف ه ال   ).٥) مع لائ
ف:٢١( ر.  ) وال ف فى الأم قال إنه ی ر، و ف فى الأم ه ال لة، وم قل وال ن فى ذل اال

: ص از اح: للعلامة محمد ب أبى  ال ار ال ف) فى م ب: لاب ٣٦١لف (ص ان الع . ل
ر: ج : ص٢٤٣٤ص ،٤م س ال ع ١٠٦٩ - ١٠٦٨. القام : صادر ع م ج ع ال . ال

ة:   .٣٦٤ص اللغة الع
: لاا) ٢٢( ی ح الق : ف ام: جن : ج٣١١ص ،٥ب اله ه رات ال ة: ٢٨٩ص ،٧. ش ه ائ ال . الف

  . ١٨٠ص
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٥٤١٦

 ً اً له؛ لأنه صار قا ائع صار قا ع وه فى ی ال  ا"إذا أتلف ال ال
الإتلاف  ة،  ل ة ت مال ل ع والإتلاف  أولى، لأن ال ف فى ال ال
قة" ه ح ف  اً   .)٢٣(ت ع ش ق م ال ف ی ل ت ع  ث إنه 

ة  ل ال ة ث  ل ق ال لالة على ال ف هه أن الأفعال فى ال ج اً له. وت قا
ها أولى. اً، فف   صار قا

ل : (ج) ل وت ف ت ل: "إن ال الق ف  ف ال ع ع الآخ  ل وال ى ال ومع
ه إلى مل الغ اج ع مل ل الإخ ى ال اً، ومع ورة مال ل العق )٢٤(ال ا  . وه

ه علاوة على العق  خل  قه ف ه على ماله وسائ حق ان أن  اح للإن ل ما ی و
الة" فالة وال عات وال ات وال   .)٢٥(الإسقا

لاصة ال الفقهاء فى تع :ال ل إن ع الإشارة لأق ا أن نق ف   ال
ف  لاحًاال ل، أو اص إرادته م ق ر ع ال  ل ما ص ت فعل: "ه  ، و

ارع أثً  ه ال اءٌ عل ال  ا م الآثار، س ل الأق أكان فى صالح ذل ال أم لا". 
احات  از ال إح ، والأفعال  ار  قف والإق ة وال ع واله ال ادرة م ال  ال

ف وف ه ی أن ال ها. و نا وغ قة وال ل وال الق عة،  ات فى ال ه ع ال عل 
ل  ق لى وفعلى، وفى ذل  عان: ق یب ان ن م : "عاب ف إما أن  إن ال

ال ن م الأفعال. "الأق   وما أن 
نى - ٢ ن ال ف فى القان ى ال   مع

ن  اح القان ا أن ش ن،  ف تع فى القان فات.  لل ة تع ع ف  ا ال ف ق ع
ض ذل  ع الن ی ال ق   :فى ال

اه إرادة مُ  أنه: "ات ف  ن ال اح القان ف ش ه إلى  ٌ َّ عَ ع اللف أو ن ها  ع
اءٌ  ا الأث س ها ه ت عل ن و ها القان ق نى  اث أث قان اء  إح ا الأث ه إن أكان ه

" یل أو إنهاء ح   .)٢٦(أو تع
فه  د إلى وع ة ت ة مع ن اث آثار قان ه إلى إح ل إراد ی أنه: "كل ع ع  ال

ة ة القائ ن   .)٢٧("تغ فى الأوضاع القان
                                                 

ة: ص )٢٣( ه ائ ال اه ال٥٣الف   .٢٤٤ص ،٢ة: ج. ال
ازانى: ج٢٤( ف ی ال ح: سع ال ض ح على ال ل : ال   .١٧٥ص ،٢) أن
لة:٢٥( ح ال   م.١٩٤٦عة  ،٢٠ص ) م القاضى: ش
: ص .د )٢٦( ة ال : ف ح لان:  .د. ١٧٥ح ع ال ة العامة لل : ال قاو ل ال ج

ن: ص، ١٤ص ل القان   . ٤٥٢دروس فى أص
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٥٤١٧

اث أث  ه إلى إح ى ت ة ال ال الإرادة ال أنه: "إع ع الآخ  فه ال وع
نى مع   .)٢٨("قان

ه إلى إ ال الإرادة ح ت أنه: "إع نى  ف القان ف ال ا عُ نى ك اث أث قان ح
یله أو إنهاؤه"   .)٢٩(مع ه  ح أو نقله أو تع

فً  ى ت ده س ف ر م ش  ث م آثار إن ص ف وما  دً وال ف ا" ون ا م
ى "عقً كان صادرً    .)٣٠("اا م ش أو أك 

  المطلب الثالث
  المحل في عقد الرهن البحري (السفينة)

ه ال ه ال ه ال اتفاق إرادتي  ال . وه عق لا ی إلا  ف د على ال ی
ي  ة العامة ال ض ان ال ع الأر ا العق ج ل ه ، و ته ائ ال اه وال ی ال ال
ة  ل د ال ، ب أنه م العق ل وال ضا وال ة وال د، وهي الأهل ل العق ها  ل ت

عق إلا ي لا ت اع ال ده القان  ات ل معّ ح ضع إشارة  شه ن. وش ه ال ب ال
. ه ل ال ة ب ف فة ال   على ص

ةو ف ال في ان ال اك ج ه تع ل ه قع في  ال  وعاء لل ال  غ أن ال
اء ة، تع الفقه والق ف ي ال ی مع ة ل ف لة ال اصلات وس ة ال ة، ال ئ  ال

ه وهي فة به ع ال ها في ت نيا ت ن  إلى لقان ولي القان ار ال ن  لل  والقان
ق في ال  ه، ال ها نف لة ل ل قل وس ة ال  ال ح ة جان فإلى .ال ف  ال
اك یت  أخ  آلات ه ات ج ق   .)٣١(ل

: تعريف السفينة في التشريعات البحرية:    اولاً
ة أن على الفقهاء اتف لق ف أة كل :هي ال ة م ة عائ لاحة م  لل
ة اك ل ،)٣٢(ال لاء م جان ه ی أخ ع أضاف م ه له ج ة ق ف  ال

                                                                                                                       
ل ا .) د٢٧( ام: صج ادر الال : م قاو : ج .. د٤٢ل ادر ال : م ر ه   .٤٦ص ،١ال
ج ال .) د٢٨( ع ف ن: صع ال اد القان   .٣٠٣ة: م
اع  .) د٢٩( ن  زق ال اد القان ج: م عة  –ح ف رات م ة: م ن فات القان ت فى ال دور ال

ة  ة س نى: القاه   . ٥٠م: ص١٩٨٠ال
لان: ص .) د٣٠( ة ال : ن قاو ل ال   .١٥ج

(31) VIALARD Antoine, droit maritime, 1ere éd, presses universitaires de 
France, Paris, 1997, p 235. 

ن  عادل، ليع )٣٢( ة، ال  القان ف اص ال لاحة أش قل ة،ال ال ، ال ع ال ة، ال  ال
ادث أم ال ة ال ة - ال  ال قافة دار م زع، لل ال ان،  وال  .٢٩ ،٢٠٠٩ع
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٥٤١٨

أة هي ا على قادرة م ار جهةم ، أخ ل ال ع ا وت لاحة خ ة لل  فة ال
ة اد   .)٣٣(إع

ن ال ال في مادتة رق ( ف القان أنها ١ع ة  ف ل ) ال أة تع ل م هي 
لاحعادة أو ت ل فى ال ة للع حن مع ف إلى ال ة ول ل ته   .)٣٤(ة ال

ن ال الاردني  ف القان ة هي٢( في مادتة  ٢٠١٤وع ف أن ال أة  )  أ م
فع ة ال ة ذات عها أو  عائ ان ن اً  اد أ ة على وجه الاع لاحة ال ة لل م

قاته ع مل ة ج ف ع م ال لها، و ها أو م غلالها وتع ت ا اللازمة لاس
ة) إذا  ة (صغ ف اوزال اً ٢٤لها ع ( ل ی   .)٣٥() م

  وتصنيفها في القانون الدولي  السفينة ثانيا: تعريف
ة تع ف ر ال ب ال ال ه ت ائل كافة إل اكل م ن  وم اء ال  القان  س
ن  اخلي ال  القان ن  أو ال ولي القان ار ال لاحة ب یه ال لل ة ال  ال
ة، ول ة وتع ال ف الا أخ ق ال را وأش دة ص ع عا م عای ت ي لل  ذل في تع ال
ه، ف وعل ان ع لاحة م ة ال ول ی ال اف م الع ف ل أص صل ال ا إلى ی م ا ی  ه
ل الاتفاق إلى اء ح ة مانع تع إع ف ل ولا لل ار وضع ح فها دم م ع  ل

ها ها ع وت ات م غ ا .ال ار أن عل ة م ة قابل ف ف أن ال اء على ت  ال
ض في ع ل ت وأن ه الغ ار لأنه وح  على ف أن  ما كل ل واسع م
اء وجه آت م ال ا)٣٦(م ار أنه ،  ل  فقهي م ل ات أن ب ن  اتفا ار قان  ال
اء ي أو ١٩٥٨عام  مةال تل س م ال ضع تفادت ق ١٩٨٢ عام أب   .)٣٧(ال

  السفينة ثالثا: تسجيل
غ على ة أن م ال ف لا مالا تع ال ق ع أن إلا م  العقار معاملة عاملها ق ال

                                                 
خ )٣٣( ام ب ني وناسه،ال ة القان ف ن  في لل ، القان ة ال ل م اج شهادة ل ن  يف ال  قان

ة قارن،كل ال ال ق، الأع ق ا،  جامعة ال ان   .٨، ص ٢٠١١ال
ن ال ال  )٣٤(    .)١في مادتة رق ( ١٩٩٠القان
ن ا )٣٥(   .)٢في مادتة (  ٢٠١٤ل الاردني القان
اج محمد )٣٦( د، ال ن  ح ولي القان ار، ال عة لل قافة دار الأولى، ال زع، لل ال الأردن،  وال

  .٦ص  ،٢٠٠٨
ال )٣٧( اص ع ج ن  مانع، ال ولي القان ء العام، ال اني، ال م دار ال زع، لل العل ،  وال ائ ال

 .٢٠٥، ص ٢٠٠٩
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٥٤١٩

ة، حالات في لها أوج أنه ذل م مع لات في ت ة س ام .مع ل ون  ت
ة ه ف ا ال ام وه خل ولا إدار  ن ة في ی اص أو ش ة تف ع ف  ح ال

ة عات غال   .)٣٨(والفقه ال
ل كان ح ول أول م اان ي ال أت ال ل ب ا الع ام، به ن  وفقا وذل ال  لقان
ارة يء ونف ،١٦٦٠ لعام ال ا في ال ن ع وفقا ف ة  ل ا ١٦٨١س  ج وأم
ع  ث وما ١٧٩٢ت ه ح عات له رات وذل م ال ا ت اش ارة مع ت رات ال  ت
ة ة ال ول   .)٣٩(ال
ا ا ه ا وان س و ض ه، تع ول ع فإن إل ح ال ل ت ف ب ة ال  الأج
یها اف ل ا ت ا م أ دون اش و أو ال ي ال ها ال ج ح ت ها ل ف  ج لل

ة، وذل ق ة الأج ر ت ل لها دخل م م في ی ل رس   :ال
ل  - أ اءات ال   إج

ة مال على ف غ ال ال لها في ی م أن ت ا ق هة إلى ل ة الإدارة ال  ال
ة ل ال ف ب ة في ال انئ ال لا ال انات على م ة: ال ال  )٤٠(ال

ل رق -  ل ل ت ة ق وتارخ ال ف  .ال
 اص ة ع ة ش ف  .ال
 ان تارخ ة اءإن وم ف ئ واس ال  .ال
 ة مال اس ف ل ال ه وم ه أو إقام ل مق ه و ة، م ف ة وج وإذا ال  ع

، اؤه أدرج مال لات أس ه وم ان مع مقاره أو إقام ار ب ه مق  أو ح
ه ة ح ة ال ف  .ال

 ة س ة مل ف اد ال وال ال الها ح إس ع غ كان إذا اس ل م لةم  ق
ها غ آخ ش  .مال

 ات أم ة ال اء الع ي الأخ  والأ لها، ال ل ت ود و ف في ال ح  ال
لي ئي أو ال ة ال ف  .ال

 ع لي ن ق  ع ال ق ة كل في ال ء في أو سف ها ج  .م
 ة ش وتارخ س ف ل دف م ال لة كان إذا ال   .أخ  دولة في م

                                                 
(38) RODIERE René- DU PONTAVICE Emmanuel, op. cit, pp 39-40. 

جع ص  )٣٩(  .٧٥نف ال
جع، ص  )٤٠(  .٧٥نف ال
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٥٤٢٠

  :التسجيل ثاررابعاً: آ
ل ة  ال ف ام م ال لاحة ال ة ال ولة عل ت ال ي ال ل ال ها س  ف

ع ها وال فادة ای رة زا ا ال م والاس ق ف ال ة لل لو  .ال ة ل ف  دور ال
د ما ه وذل هام، ها ی فات م عل قلها وما ت ن  ی ز إلى ره ة جان وح ل  ع
ي لال ارة تع ال ة إج امات أخ  ال اك ال ة، ه ف ة كل على  لل  سف

امها ل اح عة في ی ثائ م الأوراق م ي وال لها ال ها على ت   )٤١( م
  : وجود المحل:خامساً 
ه ا  ال علقة بها،  عات الأخ ال ف ة وعلى الآلات وال ف قع على ال ال 

ا د على ح ر على أنه ی ق ه ال . وال فاه على خلاف ذل اً إلا إذا اتف  مها أ
امها. قى على ح ها ی ة م ة أو على ح ف   ال

ل في الفقه الاسلامي   د ال   وج
 ، عاق ه ال : ما وقع عل ه، وه د عل عق ه ال اد  ل و ل العق ع الفقهاء  م

ل العق  امه وآثاره، وم ه أح ت  ه ه عو ن في ال ه ة وه ال  .)٤٢(ٌ مال
ها: و م ة ش ه ع ل عق ال   وق اش الفقهاء في م

وماً في  ان مع أن  ج  ، فإن ل ی عاق داً وق ال ج ه م ل عق ال ن م أن 
د  ج ق ال ان م د، بل ل  ج ل ال ل م ان ال ى ل  ل، ح ا ق فالعق  ذل ال

ن م في أن  ل، فلا  ق ، بل لا ب في ال ی فق عاق داً في  ال ج ه م ل ال
ة  ه فقهاء ال ا ما ذه إل ه، وه ق نف اقع في ال داً في ال ج ن م أن 

ة اف ا )٤٣(وال ه ه ه ش ما ی ش ز أن ی ا ال لا  اء على ه ، و
اء ون ذل ة، أو ره ال في ال ه ال امه ه اء العام، أو ما تل أغ  م الأش

. ام العق ج ع إب ي لا ت   ال
عات وم ذل  ل العق في ال د م ا وج ة فل  ال وخالف في ذل ال

و صلاحها ل أن ی ة ق زون ره ال  ، ه  .)٤٤(ال
في في  ، بل  عاق ل وق ال د ال ا وج م اش ع ل  الله أعل ـ الق اجح ـ  ولعل ال

ده ان وج ر  ذل إم فاء الغ ه؛ وذل لان ل رة على ت ا الق ل، مع اش ق في ال

                                                 
، ال )٤١( ن  ح ، القان أة ال عارف، م رة، ال   .٦، ص ١٩٩٧ الإس
لي () ٤٢( ح ة ال ه، و : الفقه الإسلامي وأدل   ).٤/١٧٢ان
اساني، ( )٤٣( ائع، ال ائع ال : ب ي، (٥/١٩٥ان اج، ال ي ال   ).٢/٣٠)، ومغ
قي، ( )٤٤( س ة ال   ).٣/٢٣٢حاش
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٥٤٢١

ع م ه  ه، خاصة أن عق ال ال ه د وال ه في العق هي ع ي  ال عات ال د ال عق
ها. ف في غ غ ها ما لا  ف ف غ ها، و امح ف   ی

ن  ل في القان د ال   وج
لاً  ا قع  د، فإنه  ج م عق ره شيء غ م لقاً فإذا أب لاناً م ة م )٤٥(  ، وال

ائ في حالة ما إذا  ال ر ال یل  لاف وال اً، وهي تفاد ال ة ج اه وراء ذل 
ده  ج ع ب ق ال لا  د في ال ج لاً؛ لأن غ ال ن م ه د ال ع وج اس ما 

ة. د قائ ج م ال الات ع قى اح لاً، وت   م
ا ال ؛ فإن قاً له اً وت له أ ، وم ع ع  ي ل ت ارة ال ح ره ال ه لا 

ة. لاً م ال ل م ال ال س   ره ال
ار له  ا الاخ ، وه عاق ل وق ال د ال ل الأول ال  وج ار الق وفق اخ

. ته ائ ال ، وال اه ی ال مة ب ال اع وال ع ال ق   وجهه م ح أنه 
  ل: تعيين المحسادساً 

ة،  هالة الفاح اً لل اً نا ع تع لاً لل اً، او قا ن مع ه أن  ل ال  في م
لاً  ا ان ذل ولا وقع العق    .وفي ما یلي ب

ه في الفقه الإسلامي ع في عق ال   ال
ل الع ن م ه و الأصل في الفقه الإسلامي أن  ام عق ال اً وق إب ان ق مع لا 

لاً. ا ه    عق ال
ق إما     اع، والعل ی ع م ال اً  ه عل العل  ن  ه  ل ال وتع م

ه،  ه  ل تغ ق لا  له ب ة ع العق أو ق ؤ ال داً،أو  ج ان م ه إذا  الإشارة إل
ر ه ا ال على رأ ال اثلة، وه اؤه م ان أج ة إذا  ا ه  ع ة  إلا أن  ،)٤٦(ورؤ

صف  ع ال ة ولا  ؤ ن ع  ال ل العق أن  ن في العل  ة  اف ال
ه. لة للعل  ل العق  )٤٧(وس ا في م ، فل  ا ال ر في ه ه ة ال ال وخالف ال

                                                 
ي، ال ع نایل، ص )٤٥( ي وال ان الع ام ال : أح ة، إدوارد ٢٣٦ان ات الع أم ، وال

، ص   .٢٢٢ع
اساني ( )٤٦( ائع، ال ائع ال : ب ابلة، ان في ذل ة وال اف ة وال ي ٥/١٩٥م ال ). مغ

ي، ( اج، ال تي٢/١٦ال ه اع، ال اف الق  ،( )٣/١٥٥٨.(  
افعي ( )٤٧( : الأم، ال ي، (٢/٢٠ان اج، ال ي ال   ).٢/١٨)، ومغ
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٥٤٢٢

ح عق   ، ه عات، وم ذل عق ال د ال ان العق م عق ماً إذا  ن معل أن 
هال ه مع ال .ال ه  )٤٨(ة ع

ن  ه في القان ع في عق ال   ال
يء (( ا ال ان ه ن، إلا إذ  ه يء ال ی على ال عاق اضي ال ق ت لا  ت

لاً  يء قا ن ال في لانعقاد العق أن  ة العامة، أنه  ره القاع ا تق اً، والأصل  مع
في اته، بل  يء ب ، وأنه لا  تع ال ع عهتع لل  .)٤٩())ه ب

ه ره  ع ل  ق ار لل ه ال ، أن ال ق افي وال ع ال ا ال وال في اش
 ، ه ل ال هالة في م ل ال ي لا تق از ال ه ال عة ال ه  ا ال تق ، وه از ح
 ، ا ال ة له لة ال ي، وم الأم ل الفعلي أو ال ال عق إلا  خاصة أنه لا ی
ة، فلق  ك اس ة في ص اب ق ال ق ار في ره ال ه ال ام ال ه ن ما ن عل
رت  ي أص هة ال لات ال ه في س ق ال اً و ه م ن عق ال اش أن 

ك ذاتها ه على ال ش  ك، و ه )٥٠(ال ی وصف ه ا ب ع ه ن ال  ،
اً. اً وق اً ورق ق اس ق   ال

ع في عق  ن ال قل في الفقة الاسلامي والقان   م
ن  ه أن  ا فه م اش ألة، ل  ه ال احة على ه ل ی الفقهاء ص
ن في عق  ه ن تع ال ز أن  ، أنه لا  ام العق ماً وق إب اً ومعل ن مع ه ال

  لاح في الفقه.
ر الف ه ام، ف ه ب الفقه و ال ق  ف ا  أن  ا م ن تع وه ج قهاء ی

ال، ه أ اح ق إل اً تاماً لا ی ل العق تع اً ع م ان العق فاس ة  ولا  ال
. ع لاً لل ل قا ن ال ون  ، ولا  ه لاً ع غ   ا

، فأجاز  عاق اً وق ال ، ون ل  مع ع لاً لل ل قا ن ال في  ام  أما ال
قلن تع ال أن  ن في عق م  .)٥١(ه

؛ لأنه  قل لاح ن في عق م ه از تع ال ة ج ال لام ال فه م  ول ق 
عات. د ال ه م عق عات، وعق ال د ال ل في عق ال ن العل    لا 

                                                 
اب (ا )٤٨( ل، ال ل اه ال : م قي (٥/٤ن س ة ال   ).٣/٢٣١)، وحاش
، ص )٤٩( ر محمد ل ش ة، د ة وال ات الع أم   .١٤١درس في ال
ادة () ٥٠( ، ال ار ه ال ام ال ادة (٨ن ة، ال ف ة ال   ).١٢)، واللائ
ادة ( )٥١( ، ال ار ه ال ام ال : ن ة لل٢ان ف ة ال   ).٣ام، مادة ()، واللائ
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ن  ه يء ال ي لا ت أن ی تع ال اع العامة ال ل م الق ا ال ی وه
ه في في ذات عق ال ع، بل ت ا  ع  لاً لل ن قا ح إذا ((. )٥٢(أن  فالعق 

ه  له غ مع وق العق ما دام تع اً كان م  .)٥٣())ع ذل م
  : صحة بيع المحل (السفينة)سابعاً 

ل مع  ق د او م اً إذا ورد على عقار م ا اً  اً تع ن مع ه  ل ال وم
ا لاً اذا  ات، ف ها ال ة ف تع ة م ال ا ل ره  اً  ل لاً م ق ن م ه ن ال

ها ی از وت ي الاف اولة. هل  ل ف ن ا ما س عها وه   ب
ة ف ل (ال ع ال ة ب   ) في الفقه الاسلامي ص

ه  ع، وع ل ال ق ا  ن م ه ن ال ا  اه الأرعة على اش اتف فقهاء ال
ل  ة في ذل وهي:  ؛ قاع ه ح ال ا ال ل  لف ه ه، فإذا ت عه جاز ره ما جاز ب

ر  ه ع تع ه أو م ث فاء م ی والاس الَّ ث  ه ال د م ال ق وذل لأن ال
د. ق ا ال د ه ع ل لاً لل ه قا ن ال ، وم ث فلاب أن  اه فاء م ال   الاس

ة ف ل (ال ع ال ة ب ن ص   ) في القان
عهن القان ح ب ا  ن م ه ال ال ن ال ا أن  ة م )٥٤(ن، على اش ، وال

ه م ث  فاء دی ائ م اس ته ال ة، وهي ت ال ا ال جل ا ه وراء اش
ال ان ال اد، فل  اه في ال ل ال عه في حال ف ع ب ن  ه ال ال ع،  ال غ قابل لل

ف ل ال ر ب عه، تع ز ب ة م أو لا  ه وال ة م في الغا الي ت ال ، و ه  على ال
اً )٥٥(ورائه قام ره ي یلع بها ال ز ره الأدوات ال ة، فإنه لا  ه القاع قاً له ، وت

عها أصلاً، وم ز ب اراً؛ لأنه لا  ال؛  ت ات للع أش ز ره ال : لا  ل لة  الأم
ات  أش ال ار  ع م الات ام م عها.لأن ال   و

  
                                                 

، ص )٥٢( ة، محمد ل ش ة وال ات الع أم : دروس في ال   .١٤٢ان
ي، ال ع نایل، ص )٥٣( ي وال ان الع ام ال   .٢٣٦أح
ح  )٥٤( ا  ن م ه يء ال ن ال لها (( أن  ق ار  ه ال ام ال ة م ن ان ادة ال فق ن ال

عه)).    ب
ا س )٥٥( ل إب ر صن ة، لل ات الع أم ، ال ي، ال ع نایل، ٢٠٤ع ان الع ام ال ، وأح

  .٢٣٢ص
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٥٤٢٤

  مشروعية المحل في عقد رهن السفينة  :ثامناً 
أن  وع وذل  ه غ م ل عق ال ان م وعاً، فإذا  ه م ل عق ال ن م م أن  یل

ل ام العام أو الآداب، فإن العق ی الفاً لل   .)٥٦(ن م
ل في الفقه الاسلامي  ة ال و   م

ن ا : أن  له ق ع الفقهاء  ه  ع ع : أن و ى ذل عاً، ومع لاً ل العق ش ل قا ل
ارع ال ا أجاز ال ل م ا ال ه، ن ه عامل  ، فإذا ل  ال اع ب الفقهاء في ذل ولا ن

لاً. ا ه، وقع العق  عامل  لاً لل ل العق قا    م
ها: ة م ل في الفقه  ة ال و م م اب ع   وأس

هي  .١ ه م د عل عق ن ال ، أن  ا ره ال ب و قى وال س ه آلات ال عاً،  ه ش ع
ها. وع م م ها لع ز ره ه لا  ل ه  ف

اكه  .٢ وات والف ال ه،  ه غ قابل ل العق  ع يء   ن ال أن 
لح أن  اد، فإنها لا ت ها الف ارع إل ي ی ال ال ففة، ون ذل م الأم غ ال

لاً لعق ال  ن م فى ت ى  ن ح ه ه ح ال ه ؛ لأن ح لها ح م ق ، لع ه
قى عادة إلى وق  ال لا ت ه الأم لاً وه ن  د وق  ه ال ع ی في م الَّ

ها. ح ره  ل، وم ث لا 
ال،  .٣ نه ل  ؛ ل ان ال ز ره الإن ال، فلا  ه ل  د عل عق ن ال أن 

ه ولا  ز ره شع ا لا  ائه.و ء م أج  ج
ال أصلاً  نها ل  ة ل ز ره ال ا لا   .)٥٧(و

ن  ل في القان ة ال و   م
ع  ه، و عامل  لاً لل ل قا ن ال : أن  له ق و  ه ال ن ع ه ع القان ع  و
لح أ ه ال لا  ارد عل يء ال ان ال ه) إذا  عامل  وع (أو غ قابل لل ل غ م ن ال

عامل،  لاً لل ة:ن م ال الات ال ل في ال ن    و

                                                 
ج، ص )٥٦( ف ح ف ر ت ام، ال ة العامة للال : ال   .١٩٧ان
لي ( )٥٧( ح ة ال ه، و : الفقه الإسلامي وأدل نان ٤/١٧٧ان ا العق في الفقه الإسلامي، ع )، وض

اني، ص ، ١٣٩خال ال اج ح ر أح ف ة، ال عة الإسلام ة العق في ال ة ون ل ، ال
  .١٩٧- ١٩٦ص
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٥٤٢٥

ار، والأنهار،  .١ اء، وال ، واله ل ال ها، م ع عامل  ارجة ع ال اء ال الأش
م  عامل، وع لاً لل ن م ها لا  أن ت ة، ول دة ومع ج اء م ه الأش ل ه ف

ها ل الة ت جع إلى اس اء ی ه الأش عامل في ه ان ال اعة إم م اس ، أو إلى ع
ازتها. اد   أح الاس

ه  .٢ ال العامة، فه : الأم ال ذل ام: وم ه لل الف عامل ل ارجة ع ال اء ال الأش
ال   الأم

  
  الخاتمة

ة ان ف ة ال ل مع ار فل ال ال ع اعها للاس ة لا  إخ ازة لقاع والا  ال
ا ة ق ل ها ا فائ وج  لان ا م ره ةخ ف ی ال لا م  م ی ال   

ی ائ وال ار م ال الغة الاض د ال د الي ال ارة.  و اة ال   في ال
ة  ف ع اضف الي اذل ان ال ه ت فات ق لل ق  سائ ال ق ة وال  الع
ها اء  عل ف في م ل ال اعها  وم ث ت ه دون  اخ ازة لل  ولا  ح
ائ عي لل ة ان ی ف ح ن ي  ازة ل ة ال ة  م قاع ل ة  لانة س ال في ه
الة ة ال ان ع سئ ال ة  اذا  اء الق عل علام ل م ال الاس قي  ال ال

ة. ف   لل
  

  قائمة المراجع
: ـ آن ال   أولاً: القـ

ادر: ا: ال   ثان
  قع ع  هـ):٧٥١اب ال (ت ی أبى إعلام ال ، للإمام ش ال رب العال

م  زة، راجعه وق اب  ال وف  ع قى ال م رعى ال ع الله محمد ب أبى  ال
وت  ل، ب ، دار ال ؤوف سع ه ع ال ه:   م.١٩٧٧لـه وعل عل

  ام (ت اح  هـ):٨٦١اب اله ی محمد ع ال ال ال ، للإمام  ی ح الق ح ف ش
اسى ال عة ال ام، ال اب اله وف  ع عة ال ر ال الأولى، ال

ة ة،  - ) دار الف٢( هـ، ١٣١٦ - م -الأم ا ة، والع ا وت، (ومعه اله ب
ار). ائج الأف ه ن ى، وت ة سع جل   وحاش

 ة ة العق  اب ت ون ن وت، ب فة، ب ع   رخاتدار ال
  امة (ت ى على م هـ):٦٢٠اب ق غ ی أبى محمد ال ف ال قى، للإمام م  ال

قى ه الإمام أب القاس ع ب ال  امة، وال ع الله ب أح ب محمد ب ق
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٥٤٢٦

ة  فى س قى ال ة ٣٣٤ب ع الله ال ، س ار م عة ال   هـ.١٣٤٧هـ، م
  ر (ت ل محمد ب م هـ):٧١١اب م ی أبى الف ال ال ب، للعلامة ج ان الع م ل

ة  لاق س ة ب عة الأم عارف، ال ر، دار ال   هـ.١٣٢٤ب على ب أح ب م
  تى (ت ه ن  هـ):١٠٥١ال ر ب ی اع، للعلامة م اع ع م الإق اف الق

ة  ة، س القاه ة  ة ال ار ال عة أن تى، م ه - هـ١٣٦٦ب إدر ال
عة دار الف ١٩٤٧   م.١٩٨٢- هـ١٤٠٢م، 

  از ف ی  هـ):٧٩٢انى (ت ال ح للعلامة سع ال ح ل ال ض ح على ال ل ال
افعى  ازانى ال ف د ب ع ال ع عة  - م ر ال ح ل ض ح ال ع مع ش م

ه. اب ذ   ال
 ،اص فى:  ال في (ال اص ال از ال هـ) ٣٧٠أح ب علي أب  ال

آن، ام الق او  أح : محمد صادق الق ق احف ع - ال اجعة ال ة م  ل
يالأزه ال  اث الع اء ال : دار إح اش ع:  - ال وت تارخ ال    هـ١٤٠٥ب

  اب (ت ل، للإمام أبى ع الله محمد  هـ):٩٥٤ال ح م خل ل ل ل اه ال م
عادة،  عة ال اب، م ال وف  ع ى ال غ ى ال ابل ح ال ب محمد ب ع ال

ة  ة، س   هـ.١٣٢٩القاه
  شى (ت ل  هـ):١١٠١ال ل ح ال اة، ف ل ال شى على م س خل ح ال ش

ة  ة، س ة ال عة العام شى، ال ل، للإمام أبى ع الله محمد ال ح م خل ش
  هـ.١٣١٦

  خ ش  هـ):٩٧٧ال (ت هاج، لل فة معانى ألفا ال اج إلى مع ى ال مغ
ی محمد ب أح ا عة ال )، م ار هاج للأن ح على م ال ى ال (وه ش ل

ة  ى، القاه ل فى ال ، ج٢م. ج١٩٥٨م وت ٣، دار الف اعة، ب فة لل ع ، دار ال
ان. -    ل

  قى (ت س ، للعلامة  هـ):١٢٣٠ال ردی ح ال لل قى على ال س ة ال حاش
قى، دار إح س فة ال ی محمد ب أح ب ع ة.ش ال ة، القاه   اء ال الع

  ع فى  از (ت اح، للعلامة محمد ب أبى  ب ع ال هـ):٦٦٦ال ار ال قادر م
ى اب الع ، دار ال از عة الأولى  - ال وت، ال   م.١٩٦٧ب

  ملى (ت ی محمد  هـ):١٠٠٤ال هاج، للعلامة ش ال ح ال اج إلى ش ة ال نها
اس أح ب ح عة ب أبى ال ، ال فى ال ملى ال ی ال ة شهاب ال

ة  ة، س ة ال ه و ١٢٨٦ال ، للإمام ال ال هاج ال اب م ح  هـ، وه ش
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اج، ج ة ال ع على هام نها ة ٤وال ى، س ل فى ال - هـ١٣٥٧، م
  م.١٩٣٨

  ى (ت خ ى،  هـ):٤٨٣ال خ ی محمد ب أح ال ، للإمام ش ال ال
.ال عادة  عة ال   عة الأولى، م

  افعى (ت شى  هـ):٢٠٤ال افعى الق الأم، للإمام أبى ع الله محمد ب إدر ال
 ، ة، م عة ال الأم ه، ال اد ع ان ال ع ب سل ة ال ى، روا ل ال

ة    هـ.١٣٢١س
  از (ت افعى، للإمـام أبى إ هـ):٤٧٦ال ب فى فقه الإمـام ال ه ا ال اق إب س

ة  ، س ى، م ل ابى ال عة ال ، م از اد ال وز آ سف الف ب على ب ی
  هـ.١٣٧٩

  عة (ت ر ال عة  هـ):٧٤٧ص ر ال ح، للقاضى ص ح ل ال ض ح ال ش
ى ال د ب أح ال د ب م ع ح ع الله ب م ح ت ه ش هام ، و ار

ل رات دار ال ا - الأص ةم وت. - لعل  ب
  :فى في (ال ار ال ی ال ف ٧٣٠ع الع ب أح ب محمد، علاء ال هـ) 

ون  عة: ب اب الإسلامي ال : دار ال اش لف ال دو ال ل ال ح أص ار ش الأس
ون تارخ    عة و

 ) اد وز آ ب  هـ):٨١٧الف عق ی محمد ب  ، للعلامة م ال س ال القام
ة الف ان عة ال ، ال از اد ال وت.١٩٨٧وز آ سالة ب ة ال س  م، م

  مى (ت ، للعلامة أح ب  هـ):٧٧١الف ح ال اح ال فى غ ال ال
ان  ة ل عة م مى،  ة ١٩٨٧محمد ب على الف ة س لاق الأم عة ب م، م

  هـ.١٣٥٧
  اسانى (ت ت هـ):٥٨٧ال ائع فى ت ائع ال ی أبى  ب ائع، للإمام علاء ال ال

ة،  ان عة ال اء، ال ل العل لق  اسانى ال د ال ع م، ١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ب م
رة ع  وت، وهى م ة، ب ةدار ال العل ال عة ال ال عة الأولى   - ال

ة  ى ٧هـ، ج١٣٢٨، س اب الع وت،  - عة دار ال ة ٢( ب ) س
  م.١٩٨٢- هـ١٤٠٢

 للإمام أب ع الله مال ب أن ب مال ب  هـ):١٧٩ل (ت ما ، ونة ال ال
لام ب سع  ن ب ع ال ة الإمام س ى، روا ث الأص أبى عام ب ال
عة  ، ال عادة، م عة ال قى، م ح ب القاس الع خى ع الإمام ع ال ال

ة  عة دار الف٤هـ، ج١٣٢٣الأولى، س  ،  
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٥٤٢٨

 او محمد ه الغ ع   ال فى:  هاج، ار ) هـ١٣٣٧(ال هاج على م ال اج ال ال
اعة وال  فة لل ع وت،  - ال   ٢٠١٠ب

 سي ق امة ال ی اب ق ف ال سي - م ق امة ال ی اب ق ی  - ش ال علاء ال
اف ح ال والإن ع مع ال ق ، ال داو ق ،ال  ع الله ب ع ال ت

،  - يال ، دار ه ل اح محمد ال   .١٩٩٣ع الف
  ی (ت ار  هـ):١٢٥٢اب عاب ر ال ی على ال ار لاب عاب ة رد ال حاش

عة ة، ال عة ثال  ، ی اب عاب ه  فى، للعلامة محمد أم ب ع ال  لل
ة  ، س ة،   هـ.١٣٢٦- ١٣٢٥ال الأم

  
  الكتب المعاصرة 

  س ا ال ل،إب ة،  قي أب الل ة ال ق الع ق   .١٩٩٠، جامعة الال
  ن رق القان ادر  ی ال ن ال ال قل ال في القان  ٨اح ح عق ال

ة  ره. ص ١٩٩٠ل الاس عارف  أة ال  .١١٥. م
 ة ى أب س عة  ،أح فه ة: م اذ ف والعادة فى ن الفقهاء: رسالة أس ة الع ن

ة الأ : س   م.١٩٤٧زه
  ة ه د، دار ال ة والعق ل ة ال ران: تارخ الفقه الإسلامى ون ران أب الع ب ب

ة،    .م١٩٦٨الع
 خ ام وناسه، ب ني ال ة القان ف ن  في لل ، القان ة ال ل م  شهادة ل

اج ن  في ال ة قان قارن،كل ال ال ق، الأع ق ا،  جامعة ال ان    ٢٠١١ال
  ی ح الق ح ف لة ش اةت ی  ال ار: ل ال ز والأس م ف ال ار فى  ائج الأف ب

قاضى زادأح  وف  ع ة  هال فى س    .هـ٩٨٨ال
 ال اص ع ج ن  مانع، ال ولي القان ء العام، ال اني، ال م دار ال  لل العل

زع، ،  وال ائ   .٢٠٠٩ال
 ة العامة لل : ال قاو ل ال زعلان، ج ة لل وال ة الع ه ، دار ال

ون تارخ   .ب
  ،ة اعة، القاه ار لل ، دار ن ة ال : ف ح   .٢٠٠١ح ع ال
  ،ة ه ة، دار ال ن م القان خل للعل : ال ق ان م   .١٩٦١سل
  ،ن في الفقه الإسلامي ی ث ال ل ت ان الهل د صالح ع جامعة الإمام محمد ب سع

ة   ٢٠٠١، الإسلام
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٥٤٢٩

  ازق ع ن  ال اد القان ج: م رات  –ح ف ة: م ن فات القان ت فى ال دور ال
ة  ة س نى: القاه عة ال   م: ١٩٨٠م

 : ر ه زاق ال الفقه  ع ال ادر ال فى الفقه الإسلامى، دراسة مقارنة  م
زع. اعة وال وال ى، دار الف لل   الغ

  ح افعي ع ال ضع ال ة،  ال ع عة الإسلام ه في ال ار ال دار الان
زع،  اعة و ال و ال   ١٩٧٨لل

  ، ة ال اقى: ن اح ع ال ةع الف ة القاه ی ة ال ه عة ال   ١٩٦٥، م
 : عة  ع ال ال  ، ة العق س فى ن اد.١٩٦٧ال غ   م، 
 دة فى ف ة الإرادة ال ب: ن ل ة  الفقه الإسلامى، ع ال م ه دار ال

ة ة،  –الع   ١٩٨٨القاه
  ،ام ادر الال ة: م ج ال ع ف زع، ع ال ة لل وال ة الع ه   ١٩٩٨دار ال
 ن  عادل، علي ة، ال  القان ف اص ال لاحة أش قلة،ال ال ع ال ،ال  ال

ة، ادث ال أم ال ة ال ة ال قافة دار ال ـ م زع، لل ال ان،  وال ع
٢٠٠٩. 

 ال ، ك ن  ح ، القان أة ال عارف، م رة، ال   ١٩٩٧ الإس
  ،ه في الفقه الإسلامي لج ال ع ارك محمد ال راه م جامعة الامام محمد ب  ،رسالة د

ة د الاسلام    هـ.١٤٠٥ ،سع
 :ة ى،  محمد أب زه ، دار الف الع ة العق ة ون ل ة ال  م.١٩٧٦س
 اج محمد د، ال ن  ح ولي القان ار، ال عة لل قافة دار الأولى، ال زع، لل ال  وال

  ٢٠٠٨الأردن، 
  ى نى ال ن ال امات فى القان ة العامة للال امى: ال :محمد ال عاء، ال ة  ص م

، ی ل ال    .١٩٩٧ ال
 :ر د،  محمد سلام م ال والعق ته للأم ادره، ون ع الإسلامى وم تارخ ال

ة، م ی الة ال عة الف ة م   م.١٩٥٨، س
  ----------ة العق فى الف ةن ة الع ه ة –قه الإسلامى: دار ال   .القاه
 ة لفا ن فات القان فى: ح ال ن قمحمد على ع الله ال ة فى القان ى ال  الأهل

راه  ة –"دراسة مقارنة": رسالة د   .جامعة القاه
 ،ات أم ، درس في ال ة ال محمد ل ش ه ة، دار ال    ١٩٧٣ع
  ،ة العق فى الفقه الإسلامى ال ون سى: الأم سف م يمحمد ی ، دار الف الع

١٩٩٨.  
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٥٤٣٠

  د ام،م ادر الال ى: م ی ز ال ال ة و  ج ج ال وال ة ال عة ل ،م  ال
١٩٩٠.  

 . ار اح ب د م ه. م ه القاه ه الع ه ه.دار ال اره ال ن ال  قان
١٩٩٩.  

 خل الفقم رقا: ال رةفى ال امعة ال عة ال ة  –هى العام: م دم س
  م: ١٩٥٢

 .ه ام ار ال .ال ن ال اد القان ه.م ال  فى    ١٩٩٢م
 :لة ح ال   م.١٩٤٦عة  ،٢٠ص م القاضى: ش
  ، ا سع ل إب اتن أم ي ال س ه ال ة (ال ة وال ح  - الع

اص از  - الاخ ه ال از -ال ق الام فالة -حق ي ) ال ل رات ال م
ة، ق   .٢٠١٠ ال

  جلالوفاء ، ن  محمدی ارة قان ة، ال امعة دار ال ة ال ی ، ال رة، لل  الإس
٢٠٠٥.   

 :لى ح ة ال ه، دار الفالفقه الإسلامى  و ،  - وأدل  .١٩٨٦دم
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